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  بين سلطة الدولة وإرادة الفرد التخلي عن الجنسية

                                                                   

  يسمينة لعجال:أ                                             

 لسياسية اكلية الحقوق والعلوم  قسم الحقوق

 )الجزائر  ( جامعة قاصدي مرباح ورقلة
  

                                                                          
  

  : صـالملخ

إلا أن . ازل عـن جنسـيتهالتنـ ةصـراحة عـن نيـ بموجبهيعرب  ،تعبير إرادي من جانب الفردكالتخلي المشرع نظام  أقر

وحــدها لا تمكنــه مــن أن ل لأولإرادة ا علــى هــذا الصــعيد، ذلــك أن ،إرادة الدولــة ماثــلهــذا لا يعنــي أن إرادة الفــرد أصــبحت ت

 ؛بـرز مبـدأ سـلطان الإرادةي ،يظهـر التخلـي عـن الجنسـية تـارة كحـق فـردي هـذا،وعلى  ،زل عن جنسيته دون موافقة الدولةتناي

 .من إرادة الفرد  انتحدّ اللتان تنظيمية الالتقديرية و  يهاكحق للدولة  يخضع لسلطت ،وتارة أخرى

 
Résumé:  

Le législateur  a  approuvé  le  système  de  renoncer  à  la  nationalité en tant 
qu’expression volontaire  de l'individu  de  renoncer  à  sa nationalité.  Mais cela  ne  signifie  
jamais  que  le  volonté  de  l'individu  serait  égale à  celle  de  l'Etat. La seule  volonté  du 
premier ne  permet  la  renonciation  sans  le  consentement  de  l'Etat,  ainsi  la  renonciation 
à la  nationalité se voit  parfois  comme  un  droit  individuel,  et  à  d'autres  moments  comme  
un  droit  de  l'Etat soumis  à   ses pouvoirs  discrétionnaire et réglementaire qui  limitent  la  
volonté  de  l'individu . 

 
 

ـــةالكلمـــات ال  ، الففـــد الإراديالجنســـية إنعـــدام، عـــن الجنســـية ، تعـــدد الجنســـيات التخلـــي، الجنســـية: مفتاحي

  .الجنسية إستردادللجنسية، 
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إن الجنسية قديما كانت رابطة تلازم الإنسان منذ ولادته وحتى وفاته بحيث كان لا يملك الفرد الحـق 
إذ  استنادا إلى مبدأ الولاء الدائم في تغييرها والتحلل منها باعتبارها علاقة دائمة لا تقبل التغيير والانفصام 

لات ومــــع تطــــور القواعــــد القانونيــــة للــــدول والتحــــو ، تخلــــى عــــن جنســــيتهلــــم يكــــن فــــي اســــتطاعة الفــــرد أن ي
ـــة والإقتصـــادية ، و تطـــور قواعـــد القـــانون الـــدولي ومســـاهمته فـــي وضـــع أســـس تنظيميـــة لمـــادة  الإجتماعي

س توجيهيــة والــبعض  الآخــر كــان بمثابــة أســلــى إلتزامــات تقــع علــى عــاتق الــدول الجنســية تحــول بعضــها إ

  تــم إقرارهــاالجنســية مــن جملــة الحقـوق التــي التخلــي عـن  أصــبح، تسـتنير بهــا الــدول عنــد تنظيمهـا لجنســيتها
  .للفرددوليا 

 ه في مجال الجنسية بمعنى إمكانيـة تخليـ ه يعبر عن الحرية الإيجابية لهوحق الفرد في تغيير جنسيت
وممـا لاشـك ،عن الجنسية الثابتة له باكتسـاب جنسـية جديـدة ، أو حقـه فـي الانتقـال مـن جنسـية إلـى أخـرى 

 ومصلحة الدولة فـي أن واحـد ، إذ إنـه  فيه أن الاعتراف بحق الفرد في تغيير جنسيته يحقق مصلحة الفرد

سابقة ، وهو ما لا يتعـارض يحقق مصلحة الفرد باحترام إرادته في اكتساب جنسية جديدة وهجر الجنسية ال
مع المفهوم الحقيقي للجنسية فهي تعبـر عـن الانتمـاء الروحـي والعـاطفي إلـى دولـة معينـة فـإذا فتـر الشـعور 

بــذلك الانتمــاء ، ومــال لصــالح دولــة أخــرى  كــان علــى دولتــه الأولــى ، أن تمكنــه مــن التخلــي عــن جنســيتها 
  . 1ليحصل على الجنسية التي يرغب فيها 

امتان يقوم عليهمـا التخلـي، أولهمـا تعبيـر صـريح مـن جانـب الفـرد يعـرب فيـه صـراحة عـن وهناك دع

وثاني الدعامتين تتمثل في ضرورة استجابة الدولة لطلب الراغب فـي التخلـي . نيته في التنازل عن جنسيته
ى ذلـــك  وعلــ عــن جنســيته، فــإرادة الفـــرد وحــدها لا تمكنــه مـــن أن بتنــازل عــن جنســيته دون موافقـــة الدولــة ،

 I( يظهر التخلي عن الجنسية تارة كحق فردي له مرتكزاته القانونية وأسسه التي تبرز مبـدأ سـلطان الإرادة 
  ).  II( ، وتارة أخرى كحق للدولة  يخضع لسلطتها التقديرية ولاعتبارات تنظيمية تحد من إرادة الفرد )
I - التخلي حق فردي  

ظــرا لأهميــة الحقــوق التــي يجــب أن تثبــت للفــرد منــذ ولادتــه، نإذا كــان الحــق فــي الجنســية مــن أهــم 

وما يترتب على انعدامها من مشكلات خطيرة على الفرد والدولة والمجتمع الدولي ، فإن  الجنسية في حياة 
الحق فـي أن يتخلـى الفـرد عـن جنسـيته، أصـبح لـه نظـام قـانوني يحـدد طبيعتـه وأسسـه ومـن خـلال الوقـوف 

ادة الفــرد فــي تلــك المســألة  فقــد حــدد المشــرع الجزائــري مجموعــة مــن القواعــد القانونيــة  عليهــا يتبــين دور إر 
، ومـن خـلال معالجـة هـذه النصـوص سـيتبين لنـا دور )أولا ( حق في التخلي عن الجنسية لحالات ثبوت ال

 . لهذا النظام)  ثانيا( الدولة من هذه الإرادة من خلال معالجة الإجراءات الإداربة
  لنظام القانوني للحق في التخلي عن الجنسية ا: أولا 

حــدد المشــرع الجزائــري فــي قــانون الجنســية الحــالي نظامــا قانونيــا كــاملا لفقــدان الجنســية الإرادي مــن 
  ) . 2(، وإجراءاته الإدارية )1(حيث شروطه 
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 شروط الفقد الإرادي للجنسية   - 1

كمــا وضــع المشــرع شــروطا لتحديــد أســس مــنح الجنســية فقــد وضــع أســس لفقــد هــذه الجنســية ، وقــد  
التنـازل عـن جنسـيته ، حيـث تظهـر إرادة  اختيـارإرادي ، وهو ما يتيح له من الأفضلية فـي يكون هذا الفقد 

الأخــرى مــن بجنســيته ، وهــو الشــئ الــذي لا يتــوفر فــي الحالــة  احتفاظــهاو عــدم  احتفاظــهالفــرد وحريتــه فــي 
فالاعتــداد  حيــث تنعــدم إرادة الفــرد فــي هــذه الخصــوص، أمــا فــي التخلــي يالــلاإرادحــالات فقــدان الجنســية 

، )أ(بإرادة الفرد يمكن إستقرائه في حالتين الأولى حالة إختيـاره بـين جنسـيتين ثبتتـا لـه قبـل بلـوغ سـن الرشـد 

  ).ب(عد بلوغ الرشد أما الحالة الثانية فهي وضع إختيار الفرد لجنسية جديدة ب
 وضع الاختيار بين جنسيتين ثبتتا للفرد قبل بلوغ الرشد -أ 

وهي حالة اختيار الفرد بين جنسـيته الأصـلية وجنسـية ثبتـت لـه بالتبعيـة وهـذه الصـورة أقرهـا التشـريع 

وتفتـرض أن تكـون للشـخص جنسـيتان أصـليتان  . 18حيث نصت عليها الفقرة الثانية مـن المـادة  الجزائري
وأن تكـون لـه جنسـية أجنبيـة  ووفقا للنص يشترط لفقدان الجنسية أن يكون طالـب التخلـي جزائريـا قاصـرا،، 

أصــلية، وأن يطلــب التخلــي عــن الجنســية الجزائريــة وتوافــق الجهــة المختصــة علــى الطلــب، وتصــدر مرســوم 

 .2التخلي
  وضع  الإختيار بعد سن الرشد  -ب 

وهـــي الجنســـية التـــي يمكـــن للدولـــة أن تمنحهـــا للأجنبـــي ،  ومجـــال هـــذا الوضـــع الجنســـية المكتســـبة 
ويكتســبها الفــرد الأجنبــي فــي تــاريخ لاحــق علــى المــيلاد  وهــو تــاريخ بلوغــه ســن الرشــد  ، وهــي نتــاج تقابــل 

وتبدو الإرادة الفردية فـي أغلـب حـالات الجنسـية المكتسـبة  فـي التشـريعات  3إرادة الفرد وإرادة الدولة المعنية
ريحة حيث تتمثل في تقـديم طلـب الاكتسـاب  أو ضـمنية فـي النـادر مـن هـذه الحـالات ، حيـث المقارنة ،ص

لا يرفض الفرد الدخول في جنسية تقررت له بالاكتساب ، ويؤكد كثير من الكتاب أن تطلب الإرادة الفردية 
وضـعه الـراهن  في مجال الجنسية المكتسبة ،إنما يمثل قاعدة من القواعـد الأساسـية فـي القـانون الـدولي فـي

.4  

وهــذه الإرادة أعتبرهــا المشــرع الجزائــري شــرط لــيس فقــط لــدخول الأجنبــي فــي الجنســية الجزائريــة، بــل 
هي شرط يجب توفره في حالة إختيار الجزائري التنـازل عـن جنسـيته، نظـرا لثبـوت جنسـية أخـرى لـه، حيـث 

وهذا مـا جـاءت بـه الفقـرة الأولـى مـن . استلزم ضرورة أن تكون الجنسية التي اختارها قد اكتسبت طواعيـة

 -1: يفقـد الجنسـية الجزائريـة):  2005فبرايـر  27المـؤرخ فـي  05/01الأمر رقـم (  18نص المادة 

الجزائري الذي اكتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبيـة وأذن لـه بموجـب مرسـوم فـي التخلـي عـن 

  .الجنسية الجزائرية

مقـدور الشـخص أن يغيـر جنسـيته، علـى أنـه يلـزم حتـى يترتـب النص واضح في دلالته على أن فـي 
  :هذا الأثر الأخير، توافر شروط تتضح من عبارات النص ذاته

أن يتم تجنس الجزائري بجنسية أجنبية بناء على عمل إرادي من جانبه، فالمادة السابقة : الشرط الأول  - 

جديدة بـالتجنس بجنسـية شـعبها، وهـو ربطت بين فقد الشخص لجنسيته الجزائرية، وإنخراطه في جماعة 
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مــا يعنــي تعبيــرا عــن هجــر الفــرد الجنســية الجزائريــة، وهــو الأمــر الــذي يعــد قرينــة علــى إنقطــاع علاقتــه 
وعليـه فـإذا كـان إرتباطـه بجنسـية أخـرى أجنبيـة ، لـم . بالدولة ، وهذه القرينة هـي نفسـها مبـرر الإنقضـاء

 . ينتج طلب التخلي أثرهفلا لى عمل إرادي، يأت عن طريق التجنس  الذي يرتكن بطبيعته إ
مـن القـانون  25طلب الإذن بالتخلي وفقا للإجراءات الإداريـة المنصـوص عليهـا المـادة  :الشرط الثاني - 

المشــار إليــه أعــلاه ، والمشــرع الجزائــري بإســتلزامه لشــرط الإذن المســبق ، قــد عمــد إلــى إقامــة التــوازن بــين 
الـولاء  أمرين حق الشخص في أن يتخلـى عـن جنسـيته باعتبـار ذلـك مـن الحقـوق الثابتـه لـه بعـد هجـر مبـدأ

وحق الدولة في مراقبة الفرد بحيث لا يتخـذ مـن تغييـر الجنسـية وسـيلة للـتخلص مـن . 5الدائم لجنسية الدولة
  .إلتزاماته الوطنية

للتخلي عن الجنسية الجزائرية بعد سن الرشد حددتها الفقرة الثالثة من المـادة  أيضا هناك حالة أخرى
المــرأة الجزائريــة المتزوجــة بــأجنبي وتكتســب جــراء  -3زائريــة المــذكوره أعــلاه حيــث قــررت يفقــد الجنســية الج

  .زواجها جنسية زوجها وأذن لها بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية الجزائرية

والبـــادي مـــن هـــذا الـــنص أن المشـــرع الجزائـــري لـــم يرتـــب علـــى زواج الجزائريـــة مـــن أجنبـــي إنقضـــاء 
يتعلـق بـزوال فيما  لم ينكر كل أثر لزواجها من  يلاحظ أنه الجنسية الجزائرية بقوة القانون بالنسبة لها، كما

دخول فـي جنسـية أخـرى ، العلة وهي الـتظهر إرادة الفرد في التخلي عن الجنسية  ولنفس  جنسيتها، حيث 
  .قرينة إنفصام رابطتها بالدولة الجزائريةوجود وهو ما يؤكد 

رورة أن يكـون دخـول المـرأة فـي جنسـية ولكن ما يلاحظ على هذه الحالة أن المشرع لم يشير إلى ض

بــالرغم مــن أن هنــاك إحتمــال لأن تكتســب المــرأة جنســية زوجهــا بقــوة زوجهــا بنــاء علــى عمــل إرادي منهــا، 
تـدخل فـي هـذه الحالـة فالزوجـة ، ي العائلـة يأخذ بمبدأ وحدة الجنسية ف القانون في حالة ما إذا كان التشريع

التشــريع يأخــذ بمبــدأ وإذا كــان . 6اتهــا فــي هــذا الخصــوصدإبــداء إر  فــي جنســية زوجهــا بقــوة القــانون وبــدون
وهــو الأمــر  .تهــا وإعــلان إرادتهــادخول فــي جنســية الــزوج يتطلــب موافقاســتقلال الجنســية فــي العائلــة فــإن الــ

مــع ذلــك لــم يعتــد و  .إكتســاب الجنســية إرادي فــي بعــض التشــريعات وغيــر إرادي فــي الــبعض الآخــرالــذي 

بــأن تكــون دخلــت فــي وأكتفــى فقــط كتســاب الإرادي للجنســية الأجنبيــة فــي هــذا الفــرض المشــرع بمســألة الإ
  .جنسية زوجها

  وضع الإختيار خلال سنتين ابتداء من بلوغ سن الرشد -ج

فـي فقرتهـا الرابعـة حيـث نصـت علـى أن يفقـد  18وتعتبر هذه الحالة الأخيرة التي جـاءت بهـا المـادة 
يعلن تخليه عن الجنسية الجزائرية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة  الجزائري الذي" الجنسية الجزائرية

أكدت هي الأخرى ثبوت هذا الحق لأولاد المتجنس بالجنسية الجزائريـة،  حيث" أعلاه 17لثانية من المادة ا

ل وعليه يجوز لهم التنـازل عـن الجنسـية الجزائريـة المفروضـة علـيهم، خـلاإليهم و أمتدت آثار هذا التجنس 
" من القـانون المـذكور أعـلاه 20حيث نصت الفقرة الثانية من المادة . سنتين ابتداء من بلوغهم سن الرشد 

أعـلاه،  18مـن المـادة  4فـي الحالـة المنصـوص عليهـا فـي الفقـرة " على بدأ آثار فقـدان الجنسـية الجزائريـة 
  .ي بالأمر و الموجه إلى وزير العدلابتداء من يوم ثبوت تاريخ الطلب المقدم بصفة قانونية من قبل المعن
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وجـود  ولاوعلى ذلك فهذه الحالـة مـن حـالات التخلـي عـن الجنسـية الجزائريـة تتميـز بـبعض الأمـور أ 

للإستفادة من هذه الحالة وهو مدة عامين مـن بدايـة سـن الرشـد ، أي أن بعـد مـرور هـذه المـدة  زمنينطاق 

 ثانيا تميزت بظهور سلطان الإرادةية تأسيسا على هذه المادة، لا يستطيعوا أن يتنازلوا عن الجنسية الجزائر 

على إطلاقه ولم يشترط فيه " حرية " أكثر من الحالات التي حددها المشرع لفقدان الجنسية حيث ورد لفظ 
على غرار النصوص السابقة شرط الإذن بالتخلي بموجب مرسوم بل اكتفى بإعلان التخلي لفقده الجنسية، 

  .في هذا الخصوص.لى سلطة الإدارة التقديريةولم يتوقف ع
   التخلي الآثار والإجراءات  - 2

، مـن خــلال ) أ(قـرر المشـرع الجزائـري أن يـتم التخلــي عـن الجنسـية وفـق أصــول ومقتضـيات شـكلية 
، التــي تعــد ذات المــادة التــي توضــح الإجــراءات الإدرايــة لكافــة طلبــات الجنســية، كمــا حــدد 25نــص المــادة 

  . 20من خلال نص المادة ) ب(يان أثر فقدان الجنسية الجزائرية موعد بدء سر 
      الإجراءات الإدارية   - أ

ويدخل التخلي عن الجنسية ضمن الإجراءات الإدارية في مسائل الجنسية والتي نصت عليها المادة 
العــــدل ، وترفــــع طلبــــات اكتســــاب الجنســــية الجزائريــــة ، أو التخلــــي عنهــــا أو إســــتردادها إلــــى وزبــــر ): 25(

  .مصحوبة بالعقود و الوثائق والمستندات التي تثبت استيفاء الشروط القانونية
إذا لـم تتـوفر الشـروط القانونيـة، يعلـن وزيـر العـدل عـدم قابليـة الطلـب بموجـب :  26وتضيف المـادة 

وجـب مقرر معلل، يبلغ  إلى المعني، ويمكن وزير العدل رغـم تـوفر الشـروط القانونيـة أن يـرفض الطلـب بم
  .قرار يبلغ إلى المعني

والتصريحات المقدمة للتنازل عن الجنسية الجزائرية، إلى وزير العدل مصحوبة بالشهادات والوثائق  

والمســتندات التــي مــن شــأنها أن تثبــت أن الطلــب، أو التصــريح تتــوفر فيــه الشــروط القانونيــة المطلوبــة، أن 
  . 7جهة الوطنيةتسمح بالبت فيما كان الطلب يستوجب مبررا من الو 

تتوقـف علـى تعبيـر المعنـي صـراحة عـن رغبتـه فـي ) 18(وباعتبار حالات الفقد المذكورة فـي المـادة 
التخلي عن الجنسية الجزائرية،  لـذلك يوجـه طلبـه إلـى وزيـر العـدل، مؤكـدا رغبتـه فـي التخلـي عـن الجنسـية 

الــه كتقــديم القاصــر، وثيقــة تفيــد تمتعــه الجزائريــة، ومرفقــا بالوثــائق المثبتــة لتــوافر شــروط الفقــد حســب كــل ح

  .بجنسية دولة أخرى
ويســـلم الطلـــب إلـــى الســـلطة المختصـــة وزارة العـــدل، أو يســـلم إلـــى ممثلـــي الجزائـــر الدبلوماســـيين،في 

   .8الخارج لقاء وصل تسليم يعتبر تاريخا للطلب
   آثار التخلي -ب 

آثـار )  2005فبرايـر  27مـؤرخ فـي ال 01/ 05الأمـر رقـم (  20حدد المشـرع الجزائـري فـي المـادة  
 3و2و1فـي الحـالات المنصــوص عليهـا فـي الفقــرات  -1: يبـدأ أثــر فقـدان الجنسـية الجزائريــة " هـذا الفقـد  

أعلاه، ابتداء من نشر المرسوم الذي يأذن للمعني بالأمر في التنازل عن الجنسية الجزائرية  18من المادة 
فــي فقرتهــا الثانيــة مــن   20بــل أن المــادة . ريــة الديمقراطيــة الشــعبيةفــي الجريــدة الرســمية للجمهوريــة الجزائ
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نفــس القــانون المشــار إليــه أعــلاه أوضــحت أثــر فقــدان الجنســية الجزائريــة وبيــان إخــتلاف هــذا الأثــر عنــدما 
جاءت صياغتها في فقرتين متتاليتين، الفقرة الأولى جمعت بين الحالات الـثلاث التـي يجـب ان يكـون فيهـا 

تخلــي بنــاء علــى مرســوم منشــور فــي الجريــدة الرســمية وهــو مــا يؤكــد ، أن إرادة الفــرد تلعــب دورا فقــط اذن ال
ينتهـي عــن تقــديم طلــب التخلــي لتظهـر ســلطة الدولــة التقديريــة فــي هـذا الخصــوص والتــي يمكــن إســتظهارها 

  "" . 20بوضوح في صياغة الفقرة الأولى من المادة 

ــــة ع ــــاريخ ســــريان الموافق ــــى ت ــــنص عل ــــي الحــــالات وال ــــة ف ــــي عــــن الجنســــية الجزائري ــــب التخل ــــى طل ل
ابتـــداء مـــن نشـــر المرســـوم فـــي الجريـــدة الرســـمية  18مـــن المـــادة  3و2و1المنصـــوص عليهـــا فـــي الفقـــرات 

للجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشـــعبية الـــذي يـــأذن للشـــخص المعنـــي بـــالأمر فـــي التنـــازل عـــن الجنســـية 
قــد الشــخص الجنســية الجزائريــة مــن تاريخــه، وتنقطــع صــلته بالدولــة الجزائريــة، وبمجــرد صــدور المرســوم يف

وبــالنظر لكــون حــالات الفقــد  القــوانين الخاصــة بوضــعية الأجانــب الجزائريــة ويصــبح أجنبيــا تحكــم وضــعيته

ذات أثـر رجعـي، فقـد حــرص المشـرع علـى صـيانة حقــوق الغيـر المتعامـل مـع مــن فقـد الجنسـية الجزائريــة ، 
على الاعتداد بالحالـة الظـاهرة الجزائريـة ، ولـو كانـت الجنسـية الجزائريـة قـد زالـت عـن حفاظا عليها بالنص 

   ..9الفقرة الثانية والمادة الثالثة من قانون الجنسية الساري)8(الشخص المعني وقت التعامل المادة
فـي هـذا الخصـوص ، أنهـا أقتصـرت علـى تقـديم طلـب التخلـي أمـا  بشأن إرادة الفـردوما يلاحظ فـي 

بـل أن تـوفر . النتائج المترتبة على التخلـي وهـي فقـدان الشـخص لجنسـيته ، فهـي خـارج نطـاق هـذه الإرادة 
الإرادة وتحقــق الشــروط القانونيــة فــي الشــخص طالــب التخلــي  غيــر كافيــة لقطــع رابطــة الجنســية بــين الفــرد 

برمتها  تتوقف على سلطة الدولة التقديرية ، وهو الأمر الذي سنقوم بمعالجته تفصيلا في والدولة فالمسألة 
  .النقطة التالية

II  - إرادة الفرد وحاجز السلطة التقديرية  

متـى  ي عـن الجنسـية كحـق فـردي يثبـت طبيعة النظام القـانوني للحـق فـي التخلـ أوضحناإذا كنا قد  
بالتنــازل عــن  للشــخص  تــوافرت شــروطه ، وظهــر ســلطان الإرادة جليــا فــي هــذا الشــأن ، أي فــي الســماح 

الدولـة  عنـدما وضـعت هـذا التنظـيم لـم تكـن تتنـازل عـن ، و جنسيته وفقا للشـروط القانونيـة التـي أوضـحناها 

لسـلطة ل تهخضـعأا لنظام التخلي إراداتها أو قدرتها في التحكم في رابطة الجنسية لصالح الفرد بل أن إقراره
 هاتقيــــد، ومــــدى ) أولا ( ول حــــدود هــــذه الســــلطة وهــــو الأمــــر الــــذي يطــــرح تســــاؤلا حــــ .10لــــلإدارة تقديريــــةال

بالأهداف التشريعية لنظام التخلي، والتي تمثل أساس تحقيق الغاية في القرار وتجعله فـي منـأى عـن عيـب 
 ). ثانيا( إساءة استعمال السلطة

  القيود الواردة على السلطة التقديرية  :أولا 

كما أوضحنا سابقا أن جهة الإدارة هي المنـوط بهـا إصـدار الإذن بـالتخلي عـن الجنسـية، إذا تـوفرت 

 26الشروط اللازمة، ويبقى مع ذلك للدولة سلطاتها التقديرية لإعمال هذا الفقد، وبالرجوع إلى نـص المـادة 
السـبب فـي القـرار بـرفض غاية في الأهمية ، المسـألة الأولـى تتعلـق ب ر لنا مسألتينمن قانون الجنسية تظه

، حيث نصت في فقرتها الأولى على أنه في حالة رفض الطلب لعـدم اسـتيفاء الشـروط يجـب )  1(الطلب 
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لـرفض بـالرغم مـن أن يكون معلـلا ، وفـي الفقـرة الثانيـة تراجعـت وأعفـت الـوزير مـن تعليـل القـرار فـي حالـة ا
السلطة التقديرية والتي يمكن أن تتحول إلـى عيـب فـي القـرار روط، أما المسألة الثانية فتتعلق باستكمال الش

  .وتعرض هذا القرار للإلغاء) 2(تبرز تعسف الإدارة 

 مشروعية السبب - 1

يعــرف التســبيب بأنــه الإفصــاح عــن الأســباب القانونيــة والواقعيــة التــي تبــرر القــرار الإداري وبالتــالي  
مســببا إذا أفصــح بنفســه عــن الأســباب التــي أســتند إليهــا مصــدر القــرار، فالتســبيب هــو التعبيــر يكــون القــرار 

الشكلي عن أسـباب القـرار ومـن ثـم فهـو ينتمـي إلـى المشـروعية الخارجيـة للقـرار وتتفـاوت سـلطة الإدارة فـي 
رة تســبيب التســبيب حســب الســلطة التــي خولهــا لهــا المشــرع، إذ قــد يلزمهــا بمقتضــى الــنص التشــريعي بضــرو 

القرار الصادر منها، وهنا تكون سلطتها مقيدة ويتحتم عليها تسبيب قرارها و إلا كان مفتقـدا لشـرط جـوهري 
 .لازم لصحته

أمــا الأحـــوال التــي يخلـــو فيهـــا الأمــر مـــن التــزام بالتســـبيب، فالأصـــل إن الإدارة غيــر ملزمـــة بتســـبيب 

ر مــن حيــث تسـبيبه لرقابــة القضــاء، كـالقرار الــذي يلــزم قراراتهـا، إلا إذا قامــت بــه اختيـارا، وهنــا يخضــع القـرا
  . القانون الإداره بتسبيبه سواء بسواء

حـدد صـلاحيات مـن قـانون الجنسـية نجـد أنـه تـم ت 26وبتطبيق تلك القواعد على تظهـر نـص المـادة 
ين ســلطة وزيــر العــدل فــي قبــول أو رفــض الطلبــات المتعلقــة بالجنســية بمــا فيهــا طلبــات التخلــي، ويفــرق بــ

حالتين ، الأولى  حالة الرفض لعـدم تـوفر الشـروط اللازمـة فـي الطلـب ، حيـث يلتـزم أن يبلـغ المعنـي  هـذا 

الــرفض بموجــب قــرار معلــل ، أمــا الحالــة الثانيــة هــي والــرفض رغــم تــوفر الشــروط فــالنص لــم يلــزم الــوزير 
ية لـــم تلـــزم الإدارة و بـــالرغم مـــن أن نصـــوص قـــانون الجنســـ. بإبـــداء ســـبب الـــرفض، ويبقـــى القـــرار صـــحيحا

بتســبيب قرارتهــا بــالرفض فــي حالــة تــوفر الشــروط ، فــإن هــذا لا يعنــي أن ســلطة الإدارة مطلقــة فــي إصــدار 
هــذه القــرارات، فيجــب أن يكــون لــديها أســباب جديــة وحقيقيــة فعــدم الإلتــزام بالتســبيب لــيس معنــاه إلغــاء فكــرة 

دائمـا لتعلقــه بالمشـروعية الداخليــة للقـرار، وإلا كــان  السـبب فـي القــرار الإداري، وإنمـا يظــل هـذا الــركن قائمـا

كــل مــا هنالــك أن القضــاء يفتــرض أن القــرار الــذي لا يلــزم الإدارة . بــاطلا لتخلــف ركــن جــوهري مــن أركانــه
  .بتسبيبه يقوم على سبب صحيح ومشروع إلى أن يثبت العكس

 عيب إساءة إستعمال السلطة - 2

الخصيب لعيب إساءة استعمال السلطة، فعنـدما تمـارس الإدارة سـلطة السلطة التقديرية هي المجال  
تقديرية ويحق لها اتخاذ القرار من عدمه يصبح للبحث عن النوايا أهمية عملية، تتمثل في إلغـاء التصـرف 

الأولـى تحقيـق .المستقى من بواعـث لا يقرهـا القـانون ويتخـذ عيـب الانحـراف بالسـلطة إحـدى الصـور التاليـة

وأهــم تطبيقــات هــذه الصــورة تحقيــق نفــع شخصــي أو محابــاة الغيــر أو . دة عــن المصــلحة العامــةغايــة بعيــ
 .11اتخاذ القرار الإداري وسيلة للإنتقام من شخص ما أو مجموعة أشخاص
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وتكمـــل هـــذه الصـــورة الصـــورة . أمـــا الصـــورة الثانيـــة فهـــي الإنحـــراف عـــن قاعـــدة تخصـــيص الأهـــداف
نفــس  –بشــكل عــام  -ري يجــب أن يســتهدف إلــى جانــب المصــلحة العامــةالســابقة ومعناهــا أن القــرار الإدا

الهدف الذي حدده له القانون فلا يكفي في هذا أن يكون الهدف متعلقا بالمصلحة العامة في أي صورة بل 
يجــب أن يكــون الهــدف متعلقــا بالمصــلحة العامــة فــي أي صــورة بــل يجــب أن يكــون هــو ذات الهــدف الــذي 

عدة تخصيص الأهداف التي تقيد القرار الإداري بالغايـة المخصصـة التـي رسـمت لـه، فقا.  12حدده القانون

فإذا خرج القرار عن هذه الغاية، ولـو كـان هدفـه هـو تحقيـق المصـلحة العامـة فـي ذاتهـا، كـان القـرار مشـوبا 
ك الإدارة بعيب الإنحراف بالسلطة ووقع باطل ،أي أنه إذا حدد القانون الأهـداف التـي يتعـين بلوغهـا لا تملـ

الخروج على هذه الأهداف، ولو كان مسعاها يحقق في النهاية المصلحة  -وهي بسبيل ممارسة نشاطها –
العامـة بمعناهـا الواسـع، ولا يزيـل أو ينفـي هـذه المخالفــة نبـل المقاصـد التـي دفعـت الإدارة إلـى التجـاوز عــن 

  .13قاعدة تخصيص الأهداف

الإجــراءات وتتميــز هــذه الصــورة بمشــروعية الغــرض الـــذي  أمــا الصــورة الثالثــة هــي إســاءة اســتعمال
وســبب إلغــاء قرارهــا يرجــع إلــى ســلوكها فــي تحقيــق هــذا الغــرض، طريقــا إجرائيــا مغــايرا . تســعى إليــه الإدارة 

وتتبـــع الإدارة هـــذا المســـلك لإخفـــاء مســـعاها الحقيقـــي، أو لإختصـــار الإجـــراءات . لـــذلك الواجـــب الســـير فيـــه
وعلـــى ذلـــك فهـــذه الســـلطة . مـــا يتـــرجم عـــادة إلـــى تقلـــص الضـــمانات المقـــررة للأفـــرادالواجـــب إتباعهـــا، وهـــو 

التقديرية التي منحها المشرع للإدارة من خـلال الـنص السـابق ليسـت مطلقـة، وإنمـا تتقيـد بمـا رسـمه المشـرع 

  .من أهداف تلتزم الإدارة بتنفيذها، ولا يحق لها أن تحيد عنها وإلا تعرضت قراراتها للإلغاء
  التخلي ومبدأ الواقعية: ياثان

إن الهـــدف أو الغايـــة التـــي ينشـــدها المشـــرع مـــن تقريـــر نظـــام التخلـــي عـــن الجنســـية، وجعـــل الســـلطة 

التقديريـة للدولـة تلعـب دورا أساسـيا فـي أن ينـتج التخلــي أثـره، ليصـبح دور الفـرد منحصـرا فـي الفـرض الــذي 
مــن الأمــر رقــم ( 18لال مراجعــة نــص المــادةيتقــدم فيــه طالبــا التنــازل عــن جنســيته، يمكــن ملاحظتــه مــن خــ

فكافـة الحـالات التـي أوردهـا المشـرع كـان يرمـي مـن ورائهـا إلـى ) .  2005فيراير  27المؤرخ في  05/01

، أيضا تتجلى أهمية ) 1(تلافي ظاهرة إزدواج الجنسية والتأكيد على جدية رابطة الجنسية بين الدولة والفرد
حيــث تتضــح رغبــة المشــرع فــي فــتح بــاب الإســترداد  14ل نــص المــادة هــذه الرابطــة لــدى المشــرع مــن خــلا

لإســترداد الجنســية التــي تــم التخلــي فــي حالــة وجــود قرينــة علــى عــدم قدرتــه علــى الإنفصــال عــن الجماعــة 
 . ) 2(الوطنية

 جدية الرابطة ومنع الإزدواج  -1

إزدواج الجنســية، مــن أهــم الأهــداف التــي يســعى إليهــا نظــام التخلــي عــن الجنســية الحــد مــن حــالات 
، ولا توجـد فـي الواقـع دولـة فـي المجتمـع 14والتي ترتبط أصلا بحق أصيل آخر، هو حقه في تغيير جنسيته

الحـــديث تحـــرم الفـــرد بصـــفة مطلقـــة مـــن الحـــق فـــي تغييـــر جنســـيته إذا أراد ذلـــك ، ويترتـــب علـــى قيـــام الفـــرد 
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بإســتعمال حقــه الســابق تــراكم الجنســيات عليــه، وذلــك فــي الفــرض الــذي يكتســب فيــه جنســية جديــدة دون أن 
 . تزول عنه الجنسية القديمة

حالات التخلي نجد أنها تضمنت شرط هام تكرر في فقراتها الأربع وهو وجود جنسية  بإستقراء كل  
أجنبيــة ثابتــة للجزائــري وتكفلــت الفقــرات بشــرح طبيعــة ونــوع هــذه الجنســية، فكــل الأشــخاص الــذين خــاطبتهم 

لاء لديهم جنسية أخرى ، من هذه الزاوية تطـرح مسـألة إزدواج الجنسـية وتأثيرهـا علـى و  18نصوص المادة 

الفرد ، فرابطة الجنسية هي رابطة قانونية وسياسية وروحية بين الفرد والدولة، ويجب أن يراعى في تكييفها 
أنهــا صــفة قانونيــة تحــدد حالــة الأشــخاص، وهــي أيضــا وليــدة شــعور قــومي بالإنتمــاء إلــى جماعــة سياســية 

إذا مـا تبـين لـه إنفصـام هـذه العلاقـة ، ولـذا يجـب أن أن يفسـح المشـرع مكانـة لإرادة الفـرد لتغييرهـا، 15معينة
 .كقرينة على انقطاع تلك الرابطة ، وفي حالة ثبوت العكس يحق للدولة الرفض

عمال مبدأ الواقعية كأساس لمنح الجنسـية ومفـاده أن تكـون فكـرة فالتخلي كنظام قانوني يسعى  إلى إ

ف عــن ارتبــاط الشــخص الفعلــي الجنســية مســتندة إلــى رابطــة حقيقيــة أي مبنيــة علــى وجــود صــلة قويــة تكشــ
، وقد صاغت محكمة العدل الدولية في قضية نوتابوم هذا المبـدأ  16بشعب هذه الدولة التي يحمل جنسيتها

تكون الجنسية التي يحملها الشخص قانونا مستندة إلى رابطة فعلية " بحيث 1955أفريل  6في حكمها في 
ومن هذا المنطلق رأت المحكمة ضرورة أن تكون الرابطـة تربط الشخص باقليم الدولة التي يحمل تابعيتها، 

حقيقيــة وواقعيــة حتــى يمكــن أن تنــتج هــذه الجنســية أثارهــا، وإذا كــان مبــدأ الواقعيــة أو الرابطــة الجديــة بــين 

  .الدولة والجنسية، هو قيد على حريتها في منح جنسيتها وفي تقرير زوالها
حقق من وجود هذه الرابطة أو عدم وجودها، فهي التـي ومن هنا تظهر سلطة الدولة التقديرية في الت

تحدد مواطنيها، وهي الطرف المانح للجنسية، ومن هذه المنطلق يحق لها أن ترفض طلب التخلي إذا كان 
الشخص من الناحية الواقعية لم ينفصل عنها، بل يريد أن يتهرب على سبيل المثـال مـن بعـض الإلتزامـات 

    .17جري الدول في إجماع  وتواتر على احترام هذا المبدأالمفروضة عليه تجاهها، وت

فحـــق  الفـــرد فـــي تغييـــر جنســـيته لا يعطيـــه حريـــة الجمـــع بـــين أكثـــر مـــن جنســـية ، فتعـــدد الجنســـيات 
على يصاحبه مشكلات معقدة تتعارض مع مصلحة الفرد نفسه، ومع مصلحة الدولة التي يتمتع بجنسياتها 

الســواء كمــا يتعــارض ذلــك التعــدد مــع مفهــوم فكــرة الجنســية ذاتهــا ، التــي تعنــي الانتمــاء والإخــلاص للــوطن 
  . الذي لا يقبل انقساما أو تجزئه 

  جدية الرابطة وتقرير نظام الإسترداد - 2

إذا كــان المشــرع قــد أســتهدف مــن خــلال نظــام التخلــي الحــد مــن ظــاهرة تعــدد الجنســيات ، وتأســيس 

جنسية وفقا لوجود علاقة واقعية تنم عن وحدة ولاء الشخص للدولة، وجعل لإرادة الأفراد دورا مقيدا رابطة ال
فيهــا فــلا يمــنح التخلــي إلا إذا تــوافرت جنســية أخــرى للفــرد، هــذا الشــرط يظهــر أيضــا وإن كــان بطريــق غيــر 

من ) 14(ل نص المادة مباشر حرص المشرع ألا يكون الفرد عديم الجنسية، وهذا ما يمكن تأكيده من خلا
يمكــن اســترداد الجنسـية الجزائريــة بموجــب مرســوم لكــل شـخص كــان متمتعــا بهــا كجنســية : "قـانون الجنســية 
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شهرا على الأقل من الإقامـة المعتـادة والمنتظمـة فـي ) 18(أصلية وفقدها وذلك عن طريق تقديم طلب بعد 
  .18" الجزائر

لتقديريــة للدولــة، فبإمكانهــا الســماح للشــخص باســترداد وينــاط بالاســترداد حســب هــذه المــادة للســلطة ا
جنسـيته أو الــرفض، وفــي حالـة قبــول طلبــه يــتم الاسـترداد بموجــب مرســوم، وهــذا مـا يجعــل الاســترداد منحــه 

   .19من الدولة 

وإعمــال الســـلطة التقديريـــة ســالفة الـــذكر، إنمـــا يفيــد إمكانيـــة رفضـــها لــبعض طلبـــات الإســـترداد، وفقـــا 
لظـروف كـل حالـة وللملائمـات المعتبـرة لـديها، وللمصـالح المطروحـة فـي وقـت تقـديم الطلـب، أيضـا بــالنظر 

هـذا النحـو يرجعنـا  علـى 14إلى ماهية الجنسية الأجنبية التي أكتسبها الجزائـري المعنـي، ومضـمون المـادة 
من تقرير سلطة تقديرية واسـعة لـوزير العـدل ، فـي قبـول أو رفـض طلبـات التخلـي  18إلى ما قررته المادة 

حيــث جعــل إمكانيــة الرجــوع إلــى الجنســية  14عــن الجنســية، وهــو مــا تــم تقريــره مــرة أخــرى فــي نــص المــادة 

ـــة يتوقـــف علـــى هـــذه الســـلطة ، وإن كانـــت كمـــا ســـبق وأوضـــحن ـــدة الجزائري ـــة بـــل مقي بـــبعض ا ليســـت مطلق
التوجهـــات ، والإدارة إذ تمـــارس تقـــديرها إنمـــا تقـــيم فـــي الواقـــع توازنـــا بـــين مجموعـــة مـــن الشـــروط والعناصـــر 

المتطلبــة فيــأتي قرارهــا ترجمــة لمجموعــة الشــروط التــي قــد تتحقــق بنســب متفاوتــة طالمــا أن الصــورة النهائيــة 
ما هو في حالة طلبـه للتخلـي عـن جنسـيته ، أو فـي حالـة تؤكد إنفصال الشخص عن الجماعة الوطنية ، ك

  .طلبه إستردادها

وعلــى ذلــك تعتبــر الجنســية التــي أســتردها الشــخص جنســية مكتســبة، وتجعلــه يتمتــع بجميــع الحقــوق 
مــن قــانون الجنســية أن اســترداد ) 15(المتعلقــة بالصــفة الجزائريــة مــن تــاريخ اكتســابها، وذلــك وفقــا للمــادة 

  . ثره في عودة الصفة الوطنية للشخصرية يحدث أالجنسية الجزائ
المشــار إليــه أعــلاه نجــد أن المشــرع عنــد إقــراره  14وفيمــا يتعلــق بشــروط الإســتفادة مــن نــص المــادة 

كتفى بأن يكـون طالـب التخلـي عـن الجنسـية جزائريـا حيـث إ 18لنظام التخلي والمنصوص عليه في المادة 

أن يكــون طالــب التخلــي  بــدون أن يشــترط لإعمــال الــنص، " الجزائريــة المــرأة " وأ، "الجزائــري"أكتفــى بكلمــة 
حيـث مـنح الحـق فـي التخلـي لكـل مـن يحمـل الجنسـية الجزائريـة بغـض النظـر عـن  جزائريا أصيلا أو طارئا

، أي الأشــخاص الــذين اكتســبوا  فــي حــين إشــترط الجنســية الجزائريــة الأصــلية فــي طالــب الإســترداد. نوعهــا
"  2005فبرايــر  27المــؤرخ فــي  01/ 05مــن الأمــر رقــم ) 7(و المــادة )  6(الجنســية وفقــا لــنص المــادة 

هـي  وهذا يؤكد على أن نظام الإسـترداد يعـالج  الآثـار السـلبية الناتجـة عـن إقـرار المشـرع لنظـام التخلـي، و

هــؤلاء بــالعودة إلــى جنســيتهم الســابقة ، ولــم يمــنح انفصــال الشــخص عــن جماعتــه الوطنيــة، حيــث يســمح ل
أما الوطني الطارئ فلا يمكن له الإستفادة بهذا النص حيـث يعتبـر . المشرع هذا الحق إلا للوطني الأصيل

ويبقـى .  بينـه وبـين الدولـة الجزائريـةتخليه عن الجنسية الجزائريـة بعـد إكتسـابها قرينـة علـى ضـعف الرابطـة 
 .ة لــلإدارة للتأكــد مــن وجــود هــذه الرابطـة لقبــول طلــب الإســترداد حتــى للــوطني الأصــيلدور السـلطة التقديريــ

  .ويحق لها قبول أو رفض طلب الإسترداد إذا ما قدرت سلامة هذا الموقف
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حق الفرد في تغيير جنسيته مقيد بعدة قيود ، بعضها يحقق نخلص إلى أن  كل ما تقدم،ترتيبا على 
حقــق مصـــلحة الدولـــة ، وهـــذه القيـــود تهــدف إلـــى حمايـــة الفـــرد عنـــد يبعضـــها الآخـــر  و مصــلحة الفـــرد ذاتـــه

اســـتعماله لحقـــه فـــي تغييـــر جنســـيته مـــن إحـــدى ثـــلاث زوايـــا وهـــي تجنيـــب الفـــرد الوقـــوع فـــي مشـــكلة انعـــدام 
الجنســية، ، أو تفــادي عــدم الاعتــداد بجنســية الفــرد علــى المســتوى الــدولي ، أو علــى المســتوى الــداخلي و 

الجنسـية  ذلـك أن حـق الفـرد فـي تغييـر جنسـيته  لا يسـوغ لـه مطلقـا  الفرد الوقوع فـي مشـكلة ازدواجنيب تج

هجر الجنسـية التـي يحملهـا دون اكتسـاب جنسـية جديـدة لأن ذلـك معنـاه وقوعـه فـي وضـع انعـدام جنسـية ، 
لقة بأحواله وتصعب حل المشكلات المتع ت كثيرة تهدد وجوده في أية دولة وهو وضع يترتب عليه صعوبا

الشخصية عندما يجب حسمها وفقا لقانون الجنسية ، من أجل ذلك تقيد التشـريعات المقارنـة حـق الفـرد فـي 
تغيير جنسيته بحيث تعلق زوال جنسيتها عـن الـوطني ، علـى تمـام اكتسـابه للجنسـية الجديـدة بحيـث يكـون 

 .تاريخ فقد الجنسية الوطنية هو تاريخ اكتساب الجنسية الجديدة 

فـرد الذلـك لأن حـق   رغبهـا الفـرد علـى المسـتوى الـدولي أيضا تفـادي عـدم الاعتـداد بالجنسـية التـي ي
في تغيير جنسيته لا يعطيه حرية الجمع بين أكثر من جنسية ، فتعدد الجنسيات يصاحبه مشـكلات معقـدة 

، كمـا يتعـارض  تتعارض مع مصلحة الفرد نفسه، ومـع مصـلحة الدولـة التـي يتمتـع بجنسـياتها علـى السـواء
ذلك التعدد مع مفهوم فكرة الجنسية ذاتها ، التي تعني الانتماء والإخلاص للوطن الذي لا يقبل انقسـاما أو 

  . تجزئه

أما عن القيود التـي تفرضـها الدولـة الأصـلية أي الدولـة المـراد الخـروج مـن جنسـيتها، نجـد أنـه يتعـين 
بـة الفـرد فـي الخـروج تحقـق مصـالحها ، وتكفـل جديـة رغالفرد مراعاة ما تضعه تلك الدولة من شـروط على 

فقد لا تقر له الـتخلص مـن جنسـيتها،إلى جنسـية جديـدة إذا كـان لا يـزال مقيمـا علـى إقليمهـا ، من جنسيتها 
 .أو إذا كان يريد التنازل عن جنسيته دون أن يقصد الحصول على جنسية جديدة

ولـة المـراد الـدخول فـي جنسـيتها فهـي تنطلـق مـن مبـدأ أما القيود التـي تفرضـها الدولـة الجديـدة أي الد

حرية الدولة في مجال الجنسية ، وهذا يخولها الحق في أن تمنح جنسيتها لمن تشاء، وتحجبها عمن تشـاء 
، مســتلهمة فــي ذلــك مصــالحها المختلفــة ، فإنــه يتعــين علــى الفــرد الراغــب فــي الحصــول علــى جنســيتها أن 

والإلمـام بلغتهـا  ط المتعلقـة بالإقامـة فـي إقليمهـا نس ، سواء في ذلك الشرو يلتزم بما تضعه من شروط للتج
  ..، ووجود وسيلة مشروعة للكسب ، وغيرها من الشروط

وفي ضوء ما تقدم يمكن القول نجد أن  الإرادة الفردية تظهر فـي مجـال تغييـر الجنسـية، مـع اتفاقهـا 

د ومصــلحة الدولــة فــي وقــت واحــد  وطبيعــي أن فــي ضــرورة تقييــد هــذا التغييــر بقيــود تحقــق مصــلحة الفــر 
يقهـا ، وهكـذا يتضـح أن تختلف تلك القيود من دولة إلى أخرى ، وفقا للاعتبارات التي تسعى كل دولة لتحق

يتوافق مـع الأصـول المثاليـة التـي يجـب أن تسـود فـي مجـال الجنسـية ، وأحـد تلـك   مسلك المشرع الجزائري
يتحقـق بتوافـق إرادة الدولـة و إرادة الـذي التخلـي ذلـك  .الأصول هو عدم إنكار حق الفرد في تغيير جنسـيته

 .ا الخصوص الفرد مع مراعاة نوع من التراتيبية في هذ
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